
 فصل السلطات
 
 
 

تكتل التغییر والاصلاح یتقدم بإقتراح قانون تعدیل دستوري لفصل النیابة عن الوزارة للمساھمة 
 عملیاً في المساءلة والمحاسبة

 
 

 ، باقتراح قانون تعدیل دستوري یرمي الى 10/11/2008تقدم تكتل التغییر والاصلاح یوم الإثنین 
میشال عون، سلیم عون، نعمة االله ابي نصر، عباس ھاشم، : بفصل النیابة عن الوزارة، وقعھ النوا

 نبیل نقولا، غسان مخیبر، إدغار معلوف، سلیم سلھب، اغوب بقرادونیان
 

 وتضمن الإقتراح مادتین وھما
 
 

لا یجوز الجمع بین النیابة : " من الدستور وتستبدل بالنص التالي28تلغى المادة : المادة الاولى
ا الوزراء فیجوز انتقاؤھم من أعضاء المجلس النیابي أو من أشخاص خارجین ام. ووظیفة الوزارة

 عنھ أو من كلیھما
 

  الفقرة الثانیة التالیة41تضاف الى المادة : المادة الثانیة
 

" یحل محلھ حكما في المركز الشاغر . إذا خلا مقعد في المجلس لسبب قبول نائب تعیینھ في الحكومة
تاره ھذا الأخیر على لائحتھ، وفي مطلق الأحوال لا یجوز ان تتجاوز نیابة الردیف الذي یكون قد إخ

 الردیف أجل نیابة العضو الأصیل الذي یحل محلھ
 

ان المبدأ المنصوص علیھ في ھذه المادة یطبق ایضا في حال وفاة النائب أو في حال فقدان ھذا 
بحقھ من نوع الأحكام التي تمنعھ الأخیر لعضویتھ في مجلس النواب بسبب إستقالتھ أو صدور حكم 

 من الترشح أصلا
 

 وجاء في الأسباب الموجبة
 

 1927 تشرین الأول 17 من الدستور قبل تعدیلھا بالقانون الدستوري الصادر في 28نصت المادة  -1
  على ما یلي1929 أیار 8ومن ثم في 

 
" ن یؤخذون من المجلس یجب ان یجوز الجمع بین النیابة ووظیفة الوزارة على ان عدد الوزراء الذی

یكون لا أكثر ولا أقل من أكثریة عدد مجلس الوزراء المطلقة ویعین بالاكثریة المطلقة النصف مع 
  زیادة واحد

 



 والساریة المفعول حتى تاریخھ على الشكل 1929 بعد التعدیل عام 28وقد أصبحت أحكام المادة 
رة، أما الوزراء فیجوز إنتقاؤھم من أعضاء المجلس یجوز الجمع بین النیابة ووظیفة الوزا: "الآتي

 النیابي أو من أشخاص خارجین عنھ أو من كلیھما
 

، قد إعتمدت 1985 تشرین الأول 4ان الدساتیر الحدیثة، لا سیما الدستور الفرنسي الصادر في  -2
سیر السلطات مبدأ الفصل بین من یتولى وظیفة وزاریة والنیابة لسبب التمانع بینھما وذلك لحسن 

 العامة ولإنتاجیة أكثر فعالیة
 

تجدر الملاحظة الى ان قاعدة عدم الجمع بین النیابة والوزارة كانت ملحوظة سابقا في بعض  -3
 من 44وفي المادة ) 93 و36في المادتین  (1791الدساتیر الفرنسیة مثال الدستور الصادر عام 

 4لحالي، دستور الجمھوریة الخامسة الصادر في  من الدستور ا23 وأخیرا في المادة 1852دستور 
1985تشرین الأول    

 
یقتضي إعطاء تفسیر نوعي وحقیقي لمبدأ فصل السلطات الذي منھ ینجم فكرة التمانع، إذ ان  - 4

مفھوم فصل السلطات من وجھة نظر تصوریة او تجریدیة یعني انھ یجب ان تعھد مختلف سلطات 
في ھذه الحال بإستطاعة الأجھزة .  توقف سلطة ما لسلطة أخرىالدولة الى اجھزة مختلفة لكي

المفصولة ان تتعاون بصورة وثیقة بعضھا مع بعض مما یؤدي الى نظام برلماني حقیقي والى إعداد 
نظام برلماني مخصص لجعلھ أكثر فعالیة وإنتاجیة إذ ان مھمة المراقبة البرلمانیة تتعارض كلیا مع 

 وظیفة السلطة الإجرائیة
 

إن التمانع القانوني بنجم طبیعیا من مبدأ فصل السلطات، فضلا عن أنھ یؤكد عدم إمكان أي  - 5
تمثیل منطقة وإدارة وزارتھ بالإضافة الى أن موجب التمانع : شخص القیام بنشاطین وفي وقت واحد

الدولة في لھ الفائدة بأن یشیر بصورة واضحة وصریحة الى أن الوزیر ھو الذي یتولى إدارة مصالح 
 كل ما یتعلق بالأمور العائدة الى إدارتھ وفي ما خصھ

 
إن لھذا . إن التمانع القانوني ھو ضرورة قانونیة إذا كان یراد فعلا إحترام مبدأ فصل السلطات - 6

 الأمر إلزامیة بأن یتمكن الوزیر من تكریس كل وقتھ وجھوده لوظیفتھ
 

لا یمنع نائب من تولي حقیبة وزاریة، بل یضع قاعدة : إن الاقتراح یرتكز على مبدأین أساسیین -7
بعدم إمكانھ الجمع بین النیابة والوزارة، وان ھذه القاعدة تحظر فقط ممارسة شخص واحد المراقبة 

ومن جھة أخرى، إن النص مستوحى من . على الأعمال الوزاریة وتولیھ في الوقت نفسھ الحكم
 منحت بموجب الانتخاب العام ، لان الانتخابات العامة ھي ھدف احترام الوكالة النیابیة بالذات التي

من الأھداف التي لھا قیمة دستوریة نظرا الى طابعھا الأساسي، وتتطلب حمایة دقیقة لتعلقھا بالانتظام 
العام، ومن بین ھذه الأھداف احترام تطبیق الدستور، وان كل تعد على تلك الأحكام یشكل عنصر 

مة العامةفوضى واضطراب للسلا  
 

  إن الاقتراح یصون النظام الدیموقراطي بتكییفھ مع الضرورات التقنیة للنظم السیاسیة الحدیثة -8
فلجمیع ھذه الأسباب نتقدم من مجلسكم الكریم باقتراح القانون ھذا، راجین إقراره لما فیھ المصلحة 

 الوطنیة العلیا
 



نة س18اقتراح قانون دستوري لخفض سن الاقتراع الى   
 
 

 من 21وقع النائبان ابراھیم كنعان وغسان مخیبر على اقتراح قانون دستوري یرمي الى تعدیل المادة 
29/10/2008الدستور، وقُدم الى مجلس النواب الاربعاء   

 
  من الدستور21نص اقتراح القانون الدستوري الذي یرمي الى تعدیل المادة 

 
 

 المادة الاولى
 

لكل مواطن لبناني بلغ من العمر ثماني :" ور لتصبح على النحو التالي من الدست21تعدل المادة 
عشرة سنة كاملة الحق في ان یكون ناخبا، على ان تتوفر فیھ الشروط المطلوبة بمقتضى قانون 

 الانتخاب
 

 المادة الثانیة
 

 یعمل بھذا القانون الدستوري فور نشره في الجریدة الرسمیة
 

  وجاء في الاسباب الموجبة
 

حیث ان حق الانتخاب ھو من الحقوق السیاسیة الاساسیة المضمونة بموجب المواثیق الدولیة 
  ودساتیر الدول وقوانینھا

 المطلوب تعدیلھ یحرم المواطنین اللبنانیین الذین ھم في سن تتراوح بین الثامنة 21ولان نص المادة 
 عشرة والحادیة والعشرین من ممارسة ھذا الحق

 على ھذا الحرمان جملة من المسائل على المستویین الحقوقي والسیاسي والاجتماعي وبما انھ یترتب
 اھمھا

 
 أ -  على المستوى الحقوقي

 
حیث ان القانون اللبناني یعتبر ان الاھلیة المدنیة للشخص تكتمل ببلوغھ ثمانیة عشر عاما من العمر، 

سؤولا مسؤولیة كاملة عن اعمالھ فیصبح اھلا لاكتساب الحقوق واداء الواجبات كما انھ یصبح م
 وتصرفاتھ من الناحیتین المدنیة والجزائیة

 
ولانھ مع ذلك یبقى محروما من حق الانتخاب حتى بلوغھ الحادیة والعشرین من عمره، وبما ان 

الاھلیة القانونیة ھي كل لا یتجزأ، اذ لا یمكن ان یكون المرء في الوقت عینھ مكتمل الاھلیة المدنیة، 
الاھلیة السیاسیةناقص   

 



وحیث ان الانسان البالغ ثماني عشرة سنة یمكنھ ان یشارك في الحیاة السیاسیة الحزبیة والنقابیة 
 ویتطوع في الاسلاك العسكریة كما یتولى الوظائف الاداریة

 
وبما انھ لا یستقیم مع المنطق القانوني والحقوقي ان یكون المرء مسؤولا مسؤولیة كاملة في تحمل 

واجبات المواطنة الا انھ غیر متمتع بحق اختیار من یمثلھ في السلطة التشریعیةكل  .  
ولانھ لا یصح ان یكون المرء اھلا للانخراط في الاسلاك العسكریة ویتحمل مسؤولیة الدفاع عن 

الوطن والشعب والتضحیة بروحھ في سبیلھما، ویكون اھلا لتولي الوظیفة العامة، وفي الوقت عینھ 
ن اھلا لانتخاب من یمثلھ في المجلس النیابيلا یكو  

 المطلوب تعدیلھا حددت اھلیة خاصة للناخب متمیزة عن الاھلیة المدنیة، وورد 21وحیث ان المادة 
 النص في الدستور على تحدید من الناخب، ولم یرد نص مماثل یحدد سن المرشح

 
الترشیح للانتخابات العامة وخفض ھذه وھذه الاشكالیة تجعل من الممكن نظریا على الاقل تعدیل سن 

السن الى ثمانیة عشر عاما من خلال تعدیل قانون الانتخاب، فیما یبقى سن الناخب احدى وعشرین 
 سنة كما نص علیھ الدستور وھذا ایضا لا یستقیم مع المنطق الدستوري والحقوقي السلیم

 
 

ول العالم المتقدم ونذكر منھا وبما ان سن الانتخاب خفضت الى ثماني عشرة سنة في معظم د
وایطالیا والمانیا واسبانیا وسویسرا وكذلك في معظم ) 1974منذ (وفرنسا ) 1970منذ (بریطانیا 

كما ان ھناك اتجاھا حتى لخفضھا الى ما دون ھذه السن... مصر، الاردن سوریا: الدول العربیة  
 

تھا الحكومة برئاسة الاستاذ فؤاد وحیث ان الاصلاحات التي نص علیھا مشروع اللجنة التي شكل
  للاقتراع في الانتخابات النیابیة18بطرس تضمنت اعتماد سن 

وبما ان عددا كبیرا من الزملاء النواب سبق ان قدم اقتراح قانون وعریضة نیابیة تطالب باعتماد سن 
  للاقتراع18

مان ھذه الفئة من شباب لبنان من اننا بناء على ھذه الحیثیات القانونیة نرى انھ لم یعد من الجائز حر
 حقھا في المشاركة في اختیار ممثلیھا في المجلس النیابي

 
 

  ب -  على المستوى الاجتماعي - السیاسي
 

حیث ان فئة الشباب تمثل شریحة اساسیة من المجتمع اللبناني وھي لا تزال محرومة من التعبیر عن 
ا في الاشتراك ببناء الحیاة السیاسیةذاتھا وعن خیاراتھا السیاسیة وامانیھا وآمالھ  

 18ولان ذلك یعني حرمان المجتمع السیاسي اللبناني من طاقات وروح الشباب في الفئة العمریة بین 
  سنة وھي في اغلبھا فئة طلاب الجامعات21و 

 
وبما ان تغییب ھذه الشریحة من المواطنین وحرمانھم من حقوقھم السیاسیة، یدفعھم الى الاحساس 

التھمیش والافصاء بما یحد من اندفاعتھم الوطنیة لخدمة بلدھم، ویشجع روح اللامبالاة بمصیر ب
 الوطن عندھم

 



وحیث ان ھذه الفئة المحرومة من ممارسة حق الانتخاب ھي مكون اساسي في القوى السیاسیة 
ل ممارسة حق والحزبیة في لبنان، وان استمرار تغییبھا عن المشاركة في الحیاة السیاسیة من خلا

الانتخاب ربما یدفع نسبة من افرادھا الى التفكیر بالتعبیر عن وجودھا بوسائل اخرى قد لا تكون في 
 مصلحة الوطن والدولة

 
وحیث ان التزاید الدیموغرافي یدخل كل سنة تباعا في قوائم الناخبین، وانھ حسب النظام المعمول بھ 

 في قوائم الناخبین بعد اربع سنوات، وما یحصل ھو 21 و 18حالا، تدخل الفئة العمریة بین سن 
 تأخیر مشاركتھا لیس الا

 
وبما ان حمایة التمثیل الصحیح لكل مكونات الشعب اللبناني یؤمنھا النظام الانتخابي وحجم الدائرة 

 الانتخابیة، ولیس حرمان فئة شبابیة حیویة من حقھا في الاقتراع
 

اسیة والاجتماعیة نرى ان الاستمرار في حرمان فئة اساسیة من اننا وبناء على ھذه الحیثیات السی
شباب لبنان من حقوقھا في المشاركة لھ انعكاسات سلبیة كبیرة على دور الشباب في بناء مستقبل 

 لبنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تملك الاجانب
 
 

عاییر الوطنیةتكتل التغییر والاصلاح قدم اقتراح قانون لتنظیم تملك الاجانب وفق الم  
 

  نص اقتراح القانون
 

 وفي ما یلي نص اقتراح القانون لتنظیم تملك غیر اللبنانیین والحقوق العینیة العقاریة في لبنان
 

"  ینظم ھذا القانون اصول تملك غیر اللبنانیین، اشخاصا طبیعیین كانوا أم اشخاصا :المادة الاولى
نمعنویین، الحقوق العینیة العقاریة في لبنا  

 
 ان غیر اللبناني، ھو الشخص الطبیعي الذي یحمل جنسیة صادرة عن دولة معترف :المادة الثانیة

 بھا، أو الشخص المعنوي غیر اللبناني، أو الذي یعتبره ھذا القانون بحكم غیر اللبناني
 

  ان الحقوق العینیة التي یجوز تملكھا من غیر اللبنانیین، ھي التالیة:المادة الثالثة
 

 والامتیاز العقاري - التأمین - الرھن -  الارتفاقات العقاریة - الانتفاع - التصرف -لكیة الم
 وتعدیلاتھ 12/11/1930 تاریخ 3339/1930 وما یلیھا من القرار رقم 117المنصوص عنھ بالمواد 

قانون الملكیة العقاریة(  
 

یا، ان یتملك بعقد أو بحدث  لا یحق لأي شخص غیر لبناني، طبیعیا كان أم معنو:المادة الرابعة
قانوني أو بأي عمل قانوني آخر بین الاحیاء، أي حق عیني عقاري من الحقوق المبینة في المادة 

الثالثة اعلاه، الا بعد الاستحصال على ترخیص خاص یعطى بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء 
اللجنة المبینة في المادة الرابعة على اقتراح وزیر المالیة، الذي یعطیھ بعد اطلاعھ على مطالعة 

 والعشرین من ھذا القانون
 

 لا یجوز تملك اي حق عیني عقاري من الحقوق المبینة اعلاه، من قبل أي شخص :المادة الخامسة
لا یحمل جنسیة صادرة عن دولة معترف بھا، أو من قبل أي شخص كان، اذا كان ھذا التملك 

التوطینیتعارض مع احكام الدستور لجھة رفض   
 

من أجل تطبیق احكام ھذا القانون، تعد بحكم الاشخاص المعنویین غیر اللبنانیین: المادة السادسة  
 
 شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولیة التي لا یملك جمیع الحصص فیھا، اشخاص -أ

و الى غیر طبیعیون لبنانیون، ولا یحظر نظامھا التفرغ عن تلك الحصص الى غیر اللبنانیین، أ
 الشركات اللبنانیة الصرف

 
 الشركات المغفلة على انواعھا وشركات التوصیة المساھمة التي لا تكون جمیع اسھمھا اسھما - ب 

اسمیة وغیر مجزأة، یملكھا اشخاص طبیعیون لبنانیون أو شركات لبنانیة صرف، ولا یحظر نظامھا 



اللبنانیین أو الى غیر الشركات اللبنانیة التفرغ عن تلك الاسھم، الى غیر الاشخاص الطبیعیین 
 الصرف

 
 3339 من القرار رقم 231 مع مراعاة أحكام، المادة الرابعة من ھذا القانون، والمادة :المادة السابعة

، ومبدأ المعاملة بالمثل، یستثنى ویعفى من الترخیص)قانون الملكیة العقاریة (12/11/1930تاریخ   
 

ین والاشخاص المعنویین غیر اللبنانیین او المعتبرین بحكم غیر اللبنانیین تملك الاشخاص الطبیعی - 1
حقوقا مختلفة مفرزة لا یزید مجموع مساحتھا في جمیع الاراضي اللبنانیة على الف متر مربع بناء، 

  لكل شخص
 

 تاریخ 58 من القانون رقم 40و33تملك الحقوق العینیة العقاریة بموجب احكام المادتین  - 2
قانون الاستملاك (29/5/1991  

 
تملك الحقوق العینیة العقاریة عن طریق ما یلي - 3   

 
  حق الارث للورثة- أ 
 

 الحق الناشىء عن وصیة أو ھبة معقودة بین غیر لبنانیین وبین الذین یدخلون في عداد ورثتھم - ب 
  وخاصة الأصول والفروع والازواج

نتفاع الحقوق الناشئة عن الرھن والتأمین والا- ج   
 

 ان حق الانتفاع وحق الایجار العادي الذي تزید مدة كل منھما على العشر سنوات لا یصح تملك - د 
 اي منھما قبل الاستحصال على ترخیص

 
على انھ لا یحق للدائن غیر اللبناني، بدین ناشىء عن رھن او تأمین ان یشتري الحق العیني بالمزایدة 

 على الترخیص اللازم، واذا كان الدائن مصرفا، فتطبق على بواسطة القضاء، الا بعد الاستحصال
  من قانون النقد والتسلیف154شرائھ احكام المادة 

 
 لا یجوز، في أي حال من الأحوال، للأشخاص غیر اللبنانیین، طبیعیین كانوا أم :المادة الثامنة

ود وفي جوار الوزارات معنویین، ان یتملكوا أي حق من الحقوق العینیة العقاریة في مناطق الحد
 والمؤسسات العامة والمراكز العسكریة والأمنیة

 
تعتبر مناطق حدود، بمفھوم ھذا القانون، المساحات الواقعة ضمن خط شعاعي، طولھ عشرة 

كیلومترات من حدود الجمھوریة اللبنانیة، وثلاثة كیلومترات من موقع الوزارات وباقي المؤسسات 
یة والامنیة المذكورة اعلاهالعامة، والمراكز العسكر  

 
ویتوجب على الحكومة ان تستعید ما یملكھ غیر لبنانیین في مناطق الحدود لغایة تاریخ نفاذ ھذا 

القانون، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون الاستملاك، سواء لجھة طریقة التخمین أو لجھة طریقة 
 الاسترداد

 



لنصوص الخاصة المخالفة مع الاحتفاظ بأحكام ا:المادة التاسعة  
 
 لا یجوز الترخیص للشخص الطبیعي الواحد، غیر اللبناني، بتملك حق عیني عقاري على مساحة -أ

) الف متر مربع(م . م1000في جمیع الاراضي اللبنانیة، منھا ) الفي متر مربع(م . م2000تزید عن 
كة سابقا بترخیص وبدون في محافظة بیروت، وتدخل في حساب ھذه المساحة، المساحات المملو

 ترخیص
 

 أما الشخص المعنوي غیر اللبناني فلا یجوز الترخیص لھ بتملك حق عیني عقاري على مساحة -ب
الفا متر (م . م2000في جمیع الاراضي اللبنانیة، منھا ) خمسة الاف متر مربع(م . م5000تزید عن 

احات المملوكة سابقا بترخیص في محافظة بیروت، ویدخل في حساب ھذه المساحة، المس) مربع
 وبدون ترخیص

 
 وفي كل الأحوال لا یجوز ان یتجاوز مجموع ما یتملكھ الاشخاص، الطبیعیون :المادة العاشرة

 % 3والمعنویون غیر اللبنانیین أو المعتبرین بحكم غیر اللبنانیین، في جمیع الاراضي اللبنانیة، نسبة 
عشرة  % (10قة من المناطق العقاریة اللبنانیة، ونسبة من مجموع مساحة كل منط) ثلاثة بالمئة(

من مساحة محافظة بیروت) بالمئة  
 

املاك المشاع ، : على ان لا تدخل في احتساب أي من النسبتین المبینتین اعلاه ، المساحات العائدة لـ 
ت العائدة لكل والاملاك العامة والخاصة للدولة والبلدیات، والمحمیات ، ومناطق الحمایة ، والمساحا

منطقة اخرى یمنع فیھا البناء كلیا او جزئیا لأي سبب عام أو خاص ، والمساحات العائدة للمناطق 
5%التي لا یتجاوز عامل استثمارھا العام    

 
 ان تملك الحقوق العینیة العقاریة من أشخاص غیر لبنانیین ، یخضع للغایات :المادة الحادیة عشرة

  التالیة
 

لشخص الطبیعي یخضع تملكھ للحق العیني العقاري المبني لغایة سكنھ الشخصي، وأو بالنسبة ل - 1
استعمالھ الخاص ، وغیر المبني لغایة البناء من اجل سكنھ الشخصي وأو استعمالھ الخاص، ودون 

 غیرھما في الحالتین
 

لكھ للحق العیني بالنسبة للشخص المعنوي غیر اللبناني أو المعتبر بحكم غیر اللبناني ، یخضع تم - 2
العقاري المبني ، من اجل استعمالھ الخاص أو سكن خاص لعمالھ وموظفیھ، أما الحق العیني 

العقاري غیر المبني فلا یرخص لھ بتملكھ الا للبناء من اجل تنفیذ الغایة من وجوده في لبنان ، أو من 
 ھذا الموضوع أجل تخصیص موضوع التملك كمركز لھ، أو من أجل تنفیذ موضوعھ اذا كان

مشروعا صناعیا أو سیاحیا او زراعیا أو عقاریا أو اجتماعیا او علمیا او ثقافیا، وثابتا من المستندات 
 المرفقة بطلبھ أنھ مفید للبلاد ویوفر فرص العمل للبنانیین

 
او لا یجوز تغییر الغایة التي صدر من اجلھا الترخیص ، الى غایة اخرى ، ایا كانت الاسباب المادیة 

القانونیة والا اعتبر الأذن لاغیا ، ویعود الملك الى الدولة مقابل دفع ثمن الارض حسب قیمتھا 
 المصرح بھا عند الشراء ، ودفع قیمة ما احدث علیھا من انشاءات

 



 تنظیم البیانات والاحصاءات - مدیریة الشؤون العقاریة - یتولى المركز الآلي في وزارة المالیة 
لنسب المذكورة ، وعند بلوغ ھذه النسب النسبة القانونیة المحددة في المادة العاشرة اللازمة لبیان ا

اعلاه ، تتخذ مدیریة الشؤون العقاریة ، الاجراءات اللازمة لوقف عملیات تسجیل الحقوق العینیة 
صحیفتین كما علیھا ان تنشر في الجریدة الرسمیة وفي . لغیر اللبنانیین ، وابلاغ وزیر المالیة بالأمر 

مجموع : محلیتین واسعتي الانتشار بیانات التملك كل ستة أشھر، ویجب ان تتضمن ھذه البیانات 
المساحات التي جرى تملكھا خلال الستة أشھر المنصرمة ، والمجموع العام للمساحات المملوكة 

قانوناسابقا ولغایة نشر البیانات ، واثبات نسبتھا ، قیاسا على النسبة المسموح بتملكھا   
 

وفي كل الأحوال على المدیریة العامة للشؤون العقاریة ان تعلن عن بلوغ نسب التملك بمرسوم یتخذ 
في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزیر المالیة ، ویعلق فیھ تملك غیر اللبنانیین او المعتبرین 

یة ، الا اذا كان ھذا التملك بحكم غیر اللبنانیین، حسب احكام ھذا القانون ، الحقوق العینیة العقار
 جاریا بین الاشخاص غیر اللبنانیین او المعتبرین بحكم غیر اللبنانیین

 
 یعتبر بمفھوم ھذا القانون الازواج والزوجات والاولاد القاصرون بحكم :المادة الثانیة عشرة

  الشخص الواحد، ویعتبر قاصرا كل ولد لم یبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة
 
 المدیریة العامة للشؤون العقاریة -  یقدم طلب الترخیص الى وزارة المالیة :لمادة الثالثة عشرةا

أسم طالب الترخیص ، محل اقامتھ ، وعنوان محل سكنھ ، ونوع العمل الذي : ویجب ان یتضمن
عقاریة یمارسھ وعنوان ھذا العمل ، ودوافع تملكھ ، وما یملكھ سابقا في لبنان من الحقوق العینیة ال

المحددة في المادة الثالثة من ھذا القانون ، ورقم العقار أو الحق العیني المطلوب تملكھ ومنطقتھ 
 العقاریة

 
 وعلى طالب الترخیص ان یضم الى طلبھ

 
افادة عقاریة شاملة عن الحق الذي یطلب الترخیص بتملكھ ، مع بیان مساحتھ النھائیة ، أوافادة  - 

 كانت مساحة العقار المنوي شراؤه تقریبیة ، أو اذا كان العقار المبیع غیر كیلھ من مساح محلف اذا
 ممسوح بعد

 
افادات عقاریة شاملة وبیانات مساحة نھائیة او افادات كیل نھائیة من مساح محلف ، عن العقارات  -

 الممسوحة تقریبیا أو غیر الممسوحة بعد ، والتي یملكھا طالب الترخیص سابقا
 

یة تبین موقع العقار المنوي تملكھ وحدوده مع خرائط مماثلة للعقارات المملوكة من خریطة اجمال
 طالب الترخیص سابقا

 
افادة من الدوائر العقاریة المختصة تبین ما یملكھ سابقا طالب الترخیص من الحقوق المحددة في  -

كھ لھا والغایة من تملكھاالمادة الثالثة من ھذا القانون على جمیع الاراضي اللبنانیة مع تاریخ تمل  
 

افادة بلدیة أو افادة من المختار في البلدات التي لا یوجد فیھا بلدیات ،عن محتویات العقار المنوي  -
  تملكھ ، والعقارات المملوكة منھ سابقا

 



نسخة عن النظام الاساسي وشھادة التسجیل من المراجع المختصة اذا كان طالب الترخیص شخصا  -
ع بیان اسماء المفوضین بالتوقیع عنھ ، واسماء الشركاء وجنسیاتھم وحصص أو أسھم كل معنویا ، م

 منھم ، ونوعھا في ما یعود للشركات
 

في الشركات الصناعیة أو السیاحیة او الزراعیة او الشركات التي تتعاطى انشاء الابنیة لبیعھا،  -
دوى اقتصادیة لھ، مع بیان رأس المال یضم الى الطلب نسخة عن المشروع المنوي تنفیذه، ودراسة ج

 اللازم ، واثبات الملاءة المالیة وجدول زمني بالتنفیذ
 

افادة معاملة اللبنانیین بالمثل ، صادرة عن المرجع المختص في بلد طالب الترخیص ، وذلك تحت  -
 طائلة رد الطلب

 
یھ ما یملكھ من الحقوق تصریحا موقعا من طالب الترخیص ومصدقا لدى الكاتب العدل ، یبین ف -

المحددة في المادة الثالثة من ھذا القانون ، واذا كان طالب الترخیص شخصا معنویا یوقع التصریح 
 المفوض بالتوقیع عنھ اصولا

 
تحیل المدیریة العامة للشؤون العقاریة الطلب مع مرفقاتھ خلال شھر واحد من تاریخ تسجیلھ لدیھا ، -

 المادة الرابعة والعشرین من ھذا القانون ، التي علیھا ان تدقق في الطلب ، الى اللجنة المنشأة بموجب
ولھا لھذه الغایة ، ان تقوم باستقصاء المعلومات واجراء ما تراه لازما عن الدوافع الحقیقیة لطلب 

 التملك ، للتثبت من مطابقتھا للقوانین والانظمة المرعیة الاجراء ، وتضع اللجنة مطالعتھا وترفعھا
  مع الملف الى وزیر المالیة خلال ثلاثة اشھر من تاریخ تسجیلھ لدیھا

 
یرفع وزیر المالیة الطلب خلال شھر ونصف من ایداعھ الوزارة، الى مجلس الوزراء مع اقتراحھ -

 بقبولھ او برفضھ
 

 یعطى الترخیص بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بمھلة ثلاثة اشھر من :المادة الرابعة عشرة
خ ورود المعاملة الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، واذا لم یصدر الترخیص خلال تاری

المھلة المذكورة ، یعتبر الطلب مرفوضا ، ولا یحق للمستدعي تجدیده الا بعد مرور سنتین على تقدیم 
ضع الطلب الاول ، ولمجلس الوزراء سلطة استنسابیة مطلقة في منح الترخیص او رفضھ ، ولا تخ

قراراتھ بالرفض الصریح او الضمني لأي طریق من طرق المراجعة بما فیھا طلب الابطال لتجاوز 
 حد السلطة

 
یسقط مفعول مرسوم الترخیص بعدم العمل بھ خلال سنة من تاریخ نشره في : المادة الخامسة عشرة

من تلقى الحق عنھ ، الجریدة الرسمیة ، الا اذا كان سبب التأخیر، نزاعا قضائیا بین المرخص لھ و
وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المھلة المذكورة ، او كان حائلا قانونیا ، أو مادیا ، خارجا 
عن ارادة المرخص لھ، وفي ھذه الحالات یقف سیر ھذه المھلة طیلة مدة المحاكمة، أو الى ان یزول 

 الحائل القانوني، أو المادي
 

على كل شخص طبیعي أو معنوي ، ان ینفذ الغایة التي تملك الحق العیني : المادة السادسة عشرة
العقاري على اساسھا، اذا كان ھذا الحق مبنیا ، أما اذا كان الحق المملوك غیر مبني، فعلى الشخص 

الاجنبي ان ینفذ الغایة من تملكھ ایاه بانجاز تشیید البناء اللازم في مھلة اقصاھا خمس سنوات من 



التسجیل في السجل العقاري، وھذه المدة قابلة للتمدید مرة واحدة بموجب مرسوم یتخذ في تاریخ 
مجلس الوزراء ، كل ذلك تحت طائلة الغاء العقد وسقوط الحق ، وبیعھ من قبل وزارة المالیة مع ما 

احدث علیھ، وذلك لحساب المخالف وعلى نفقتھ ومسؤولیتھ وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 
ویصادر ) اصول تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لھا (12/6/1959 تاریـخ 147

لمصلحة الخزینة كامل الربح الناتج عن البیع بعد أن یعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات 
الحة وتكون محكمة البدایة الناظرة في القضایا العقاریة في منطقة العقار المبیع، ھي الص. القانونیة

 للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبیق احكام ھذه المادة
 

 یمنع على الاجنبي بیع الحق الذي یملكھ بموجب ھذا القانون ، او بموجب :المادة السابعة عشرة
قوانین سابقة ، قبل خمس سنوات على تملكھ ایاه ، وبعد ان یكون قد نفذ الغایة التي على اساسھا منح 

على امین السجل العقاري ان یدون على صحیفة العقار وسند ملكیتھ اشارة بھذا و. الترخیص بتملكھ
 المنع

 
ب "  لا یجوز لأیة شركة من الشركات المعنیة بالمادة السادسة عشرة وبالبند :المادة الثامنة عشرة 

نظامھا في من المادة التاسعة والتي تملكت حقا عینیا عقاریا وفاقا لأحكام ھذا القانون ان تدخل على " 
غیر حالة وفاة احد الشركاء اي تعدیل من شأنھ تخفیض حصص أو اسھم اللبنانیین فیھا ، وذلك تحت 

طائلة البطلان وتعرض الشركاء الذین وافقوا على التعدیل والمدیرین الذي نفذوه للعقوبات 
 المنصوص علیھا في المادة السابعة والعشرین من ھذا القانون

 
 لدى حل الشركات والمؤسسات غیر اللبنانیة او المعتبرة بحكم غیر :ةالمادة التاسعة عشر

اللبنانیة،المرخص لھا بتملك حقوق عینیة عقاریة في لبنان یحظر قسمة ھذه الحقوق وتوزیعھا عینا 
على الشركاء غیر اللبنانیین الا بشرط مراعاة احكام ھذا القانون ، والا بیعت بالمزاد العلني لصالح 

اصول تحصیل  (1959/ 12/6 تاریخ 147وذلك وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم التصفیة ، 
 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لھا

 
 یعاقب كل من یقدم افادة او بیانا او تصریحا كاذبا ، بالعقوبات المنصوص علیھا في :المادة العشرون

مقابل العقارات وأو الحقوق التي تملكھا وتصادر دون . المادة السابعة والعشرین من ھذا القانون 
ویقضى بالمصادرة في الحكم الذي یقضي بالادانة . بالاستناد الى الافادة او البیان او التصریح الكاذب

  بالجرم المذكور ، وتوضع اشارة على العقارت المذكورة عند الادعاء بھذا الجرم
 

وص علیھ في المادة الرابعة آنفا لتملك  یجوز منح الترخیص المنص:المادة الحادیة والعشرون 
  مساحة تتجاوز الحد الاقصى المسموح بھ في المادة التاسعة من ھذا القانون وفقا لما یلي

 
للشركات الصناعیة أو السیاحیة أو الزراعیة او تلك التي تتعاطى انشاء الابنیة لبیعھا مفرزة او : أولا 

تملك احد الحقوق العینیة العقاریة المحددة في ھذا غیر مفرزة ، والتي یقتضي تحقیق موضوعھا 
 القانون ، وذلك ضمن الشروط التالیة

 
من  % 51 اذا كانت الشركات شركات اشخاص أو شركات محدودة المسؤولیة ، یجب ان یملك -أ 

الحصص فیھا اشخاص طبیعیون لبنانیون ، ممنوع علیھم حسب نظامھا التفرغ عن تلك الحصص 



انیین أو الى غیر الشركات اللبنانیة الصرف ، ویجب ان یكون مدیروھا لبنانیین على الى غیر اللبن
 الدوام

 
 اذا كانت شركات مغفلة او شركات توصیة مساھمة ، یجب ان تكون اسھمھا اسمیة بالكامل - ب 

من اشخاص طبیعیین لبنانیین أو شركات لبنانیة صرف، یمنع  % 51وغیر مجزأة ، ومملوكة بنسبة 
ھا التفرغ عن تلك الاسھم الى غیر الاشخاص الطبیعیین اللبنانیین او الى غیر الشركات اللبنانیة نظام

 الصرف ، ویجب ان یكون رؤساء مجالس ادارة ھذه الشركات وثلثا اعضائھا لبنانیین على الدوام
 

ضي م في جمیع الارا. م50.000 ان لا تزید مساحة العقارات المطلوب تملكھا ، عن مساحة - ج 
م في محافظة بیروت. م5000اللبنانیة منھا   

 
  ان تقوم بتنفیذ مشروعھا خلال المھلة المحددة في المادة السادسة عشرة من ھذا القانون- د 

 
  اعلاه- ج - یتم احتساب المساحات المملوكة سابقا من ضمن المساحات المبینة في البند -ھـ 

 
لمؤسسات والجمعیات العلمیة او الثقافیة او الخیریة ، وضمن للبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة وا: ثانیا 

  الشروط التالیة
 

   ان یكون تملك ھذا الحق ضروریا لتحقیق اغراضھا-أ 
 

م منھا . م7500 ان لا تتعدى المساحة القصوى المرخص بتملكھا في جمیع الاراضي اللبنانیة - ب 
م للمؤسسات والجمعیات . م15000لقنصلیة وم في محافظة بیروت للبعثات الدبلوماسیة وا. م2500

م في محافظة بیروت. م4000العلمیة أو الثقافیة أو الخیریة ، منھا   
 

 ان تنفذ مشروعھا خلال المھلة القانونیة تحت طائلة تطبیق احكام المادة السادسة عشرة من ھذا - ج 
 القانون

 
الي وملاكي العقارات في ذات المنطقة  یكون للأفراد اللبنانیین من أھ:المادة الثانیة والعشرون

العقاریة للعقار المبیع ، حق الافضلیة بالشراء عند تملك حقوق عینیة عقاریة من قبل غیر لبنانیین ، 
واذا تعدد الراغبون في الشراء . وذلك خلال مھلة سنة واحدة من تاریخ التسجیل في السجل العقاري

یة من المبیعبالافضلیة فیكون الحق للاقرب مسافة شعاع  
من اجل استعمال حق الافضلیة ، تطبق في كل ما لم یرد نص علیھ في ھذه المادة احكام الشفعة 

قانون الملكیة العقاریة (12/11/1930 تاریخ 3339المنصوص علیھا في القرار رقم   
 

 طبیعیین  مع مراعاة احكام ھذا القانون ، یعطى غیر اللبنانیین ، اشخاصا:المادة الثالثة والعشرون
كانوا أم معنویین، وخلال مھلة سنة واحدة من تاریخ العمل بھذا القانون ، حق طلب تسجیل الحقوق 
العینیة العقاریة التي تملكوھا سابقا باسماء مستعارة، على اسمائھم ، رضاء او قضاء ، وذلك تحت 

ویعفون عندھا، .ذكورةطائلة سقوط حقھم بالتسجیل او بمراجعة القضاء المختص بانقضاء المھلة الم
ھم والاشخاص المستعارون، والمتدخلون في العقد ومن قاموا بتصدیقھ ، من ایة عقوبة او تدبیر 

 جزائي او مدني أو مسلكي



، سموح بھ في ھذا القانون، لصالحھایتوجب على الحكومة ان تستعید ما زاد من المساحة عن الحد الم
ا لما ھو مصرح بھ في العقد ، مضافا الیھ فائدة بسیطة قدرھا وذلك لقاء دفع ثمن المساحة الزائدة وفق

سنویا) خمسة بالمئة % (5  
 

تنشأ لجنة للنظر في طلبات الترخیص لتملك حقوق عینیة عقاریة ، : المادة الرابعة والعشرون
 واعطاء الرأي فیھا ، قوامھا

 
ري التابعة لھما منطقة العقار، رئیس محكمة البدایة الناظرة في القضایا العقاریة ، والقاضي العقا

 ویرأس اللجنة اعلاھما درجة
 

عضوان: مدیر الشؤون الجغرافیة في الجیش اللبناني وأحد معاونیھ من رتبة نقیب وما فوق   
 

 رئیس مركز الامن العام في القضاء التابع لھ العقار المبیع ، عضو
 

 امین السجل العقاري في منطقة العقار، عضو
 

ئیس واعضاء ھذه اللجنة بنسبة ما ھو محدد في لجان الاستملاك البدائیة ، عن كل طلبتحدد اتعاب ر  
  (ممن تدفع الاتعاب ؟؟ من مقدم الطلب او من الدولة ؟؟)

 
یعفى من رسوم التسجیل كل لبناني یشتري من غیر لبناني حقا عینیا : المادة الخامسة والعشرون

 عقاریا في لبنان
 

 ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص علیھا في ھذا القانون ، :ون المادة السادسة والعشر
یجوز للأشخاص غیر اللبنانیین ، طبیعیین أو معنویین ، ان یعقدوا اتفاقات خاصة یكون موضوعھا 

  .تملك حق عیني عقاري ، مشروط نفاذھا على الحصول على الترخیص اللازم
 لأیة معاملة اذا انقضت المھلة المعینة فیھا للحصول وتعتبر ھذه الاتفاقات باطلة حكما ، ودون لزوم

على ترخیص ، شرط ان لا تزید ھذه المھلة عن سنة واحدة ، وان زادت على سنة أو لم یتضمن 
 الاتفاق مھلة ما ، فتعتبر المھلة سنة واحدة حكما

 
عمل یجري  یعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غیر الموجود كل عقد أو :المادة السابعة والعشرون

خلافا لأحكام ھذا القانون ، ویعاقب من اقدموا علیھ او اشتركوا او تدخلوا فیھ بأي وجھ من الوجوه 
ومن قاموا بتصدیقھ او تسجیلھ ، مع علمھم بأمره ، بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بین قیمة 

 الحق العیني محسوبا بتاریخ النطق بالحكم، وثلاثة اضعافھا
 لكل لبناني ذي شأن أو مصلحة ، من اھالي أو ملاكي المنطقة العقاریة ذات الصلة ، وللنیابة ویجوز

وتكون جمیع . العامة المختصة ، طلب ھذا البطلان أو التذرع بھ ، وعلى المحكمة ان تقضي بھ عفوا 
 ھذه الدعاوى معفاة من الرسوم القضائیة

 
 طریق شخص مستعار تجنبا لتطبیق احكام ھذا تطبق ھذه الاحكام على كل عمل قانوني أبرم عن

القانون ، ویعد باطلا بطلانا مطلقا ، كل بند أو أقرار أو تعھد یرمي الى ضمان تنفیذ مثل ھذا العمل 
 الباطل او الى الالزام بالتعویض في حالة عدم تنفیذه



 
لحقوق العینیة العقاریة  لا تطبق احكام ھذا القانون على التراخیص بتملك ا:المادة الثامنة والعشرون

 المعطاة قبل العمل بھ ، اذا كانت لا تزال ضمن مھلة السنة من تاریخ صدورھا
 

 یعاد العمل بالرسوم التي كانت متوجبة على غیر اللبناني قبل العمل :المادة التاسعة والعشرون 
3/4/2001تاریخ / 296بالقانون رقم    

 
 4/1/1969 الصادر بتاریـخ 11614لمنفذ بالمرسوم رقم  تلغى احكام القانون ا:المادة الثلاثون

 تاریخ 296 وبالقانون رقم 19/3/1973 تاریخ 5131والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 
  كما تلغى جمیع النصوص المخالفة لأحكام ھذا القانون أو غیر المؤتلفة معھا3/4/2001

 
ي الجریدة الرسمیة ، ویبلغ حیث تدعو الحاجة، ویعمل  ینشر ھذا القانون ف:المادة الحادیة والثلاثون 

 بھ فور نشره
 

  الاسباب الموجبة
 

  وجاء في الاسباب الموجبة
 

إن قانون اكتساب غیر اللبنانیین الحقوق العینیة العقاریة في لبنان ، المعمول بھ حالیا ، والصادر "
 تاریخ 5131نفذ بالمرسوم رقم  ، والمعدل بالقانون الم4/1/1969تاریخ /11614بالمرسوم رقم 

 ، إن ھذا القانون ، یفتقر الى عدة مبادىء 3/4/2001 تاریخ 296 ، ثم بالقانون رقم 19/3/1973
عامة ، ضروریة والزامیة في التشریع ، ویعاني من ضعف آلیات ضبط احكامھ ، وتجمید العمل بھا 

مصلحة الوطن، والمواطنین، ، الأمر الذي سیؤدي بحال عدم تداركھ بالتعدیل، الى تعریض 
  والاجانب الراغبین في الشراء ، لأفدح الأضرار

 
المبادىء العامة الغائبة عن القانون الحالي،والمستوجبة التعدیل، ھي:أولا   

 
وأن تملك الاجنبي ھو" أرض لبنان للبنانیین" عدم إعتبار أن القاعدة ھي   

یر جدیة احیاناالاستثناء، فاباح ھذا التملك ، بسھولة وسرعة وغ  
 

المعمول بھ في كافة البلدان: عدم النص على مبدأ المعاملة بالمثل   
 

 عدم النص على منع التملك في مناطق الحدود
 

عدم وجود سقف لتملك الشخص الاجنبي الواحد ، ما سمح لبعض الاشخاص بتملك مئات آلاف 
عامةالامتار المربعة لكل منھم ، دون أي جدوى اقتصادیة أو منفعة   

 
عدم مراقبة تملك الاجنبي ، ومدى توافق ھذا التملك مع المصالح العلیا للبلاد ، وبالأخص مصالح 

 الامن والاستقرار فیھا
 



 عدم وضع غایات محددة للتملك،الھدف منھا النفع العام والمصلحة الوطنیة العلیا
 

 ، وتخفیض ضارب  %5.65إلى  % 17.2عدم الحفاظ على حقوق الخزینة ، بتخفیض الرسم من 
  مرة12.5 مرة الى 20القیمة التأجیریة في العقارات المبنیة من 

 
  عدم اعفاء اللبناني من رسم التسجیل عند شرائھ عقار من اجنبي

 
أما آلیات الضبط المعتمدة في القانون الحالي ، فھي ضعیفة الى حد سھل التھرب من احكامھا : ثانیـا 

میدھا كلیا ، وانتفاء الغایة من إقرارھا، ومنھا، ثم أوصل فیما بعد ، الى تج   
 

لجھة نشر بیانات التملك في الجریدة الرسمیة كل ستة أشھر/ 7/عدم تطبیق احكام المادة  
 

لجھة بیع عقار الاجنبي بالمزاد العلني ، بعد مرور المھلة القانونیة / 11/عدم تطبیق أحكام المادة 
راءعلى شرائھ، دون تنفیذ الغایة من الش  

 
 عدم فرض مبدأ مسح العقارات مسحا نھائیا،عند بیعھا من اجنبي

 
لجھة معاقبة المخالفین/ 16/عدم تطبیق العقوبات الواردة في المادة  

 
لجھة معاقبة الاشخاص المستعارین/16/عدم تطبیق العقوبات الواردة في المادة    

 
   حاولنا فیھ ما أمكنلھذه الاسباب عمدنا الى وضع إقتراح القانون المرفق ، الذي

 
سد الثغرات ، وتلافي النواقص ، وخلق آلیات ضبط دقیقة ومفصلة وواضحة ، یصعب تجاوزھا  

 والالتفاف علیھا ، لتجمید مفعولھا
 

،للأجنبي )م للشخص المعنوي. م5000(و) م للشخص الطبیعي. م2000حتى (تأمین مساحة كافیة 
أو لأستعمالھ الشخصيالراغب في التملك من اجل البناء لسكنھ و   

 
تبني قاعدة استقطاب الاستثمار الاجنبي، وتشجیع المستثمرین الاجانب على المجيء الى لبنان،وذلك 
من ضمن استثناءات خاصة نص علیھا الاقتراح،تسمح للشركات، والجمعیات، بتملك مساحات أوسع 

م ، وفي حالة الجمعیات حتى . م50.000بكثیر من تلك المبینة اعلاه ، تصل في حالة الشركات حتى 
م ، الأمر الذي یؤمن التوازن بین المصلحة الوطنیة والمصالح الخاصة وتوفیر فرص . م15000

العمل للبنانیین من جھة ، وبین تأمین مصلحة الاستثمار الأجنبي والمستثمرین الأجانب من جھة 
الح متعارضة وغیر متعایشة احیاناثانیة،ھذه المصالح التي تبدو خارج اطار القوننة والتنظیم ، مص  

 
 
 
 
 



النیابي " الإصلاح والتغییر"نص اقتراح القانون المعجل المكرر لتكتل 
 الرامي الى إعتماد القضاء دائرة إنتخابیة

 
 

 
النیابي بإقتراح قانون معجل مكرر یرمي الى " الإصلاح والتغییر" تكتل 23/6/2008تقدم الإثنین 

خابیة والإقتراح موقع من النواب العماد میشال عون وإبراھیم كنعان وغسان إعتماد القضاء دائرة إنت
 مخیبر ونعمة االله أبي نصر

 
 مادة وحیدة

 
یعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابیة في كل لبنان، على ان یبقى استثناءً وفق قانون الانتخابات لعام 

لك بعلبك ـ الھرمل، والبقاع الغربي  ـ قضاءا مرجعیون ـ حاصبیا دائرة انتخابیة واحدة، وكذ1960
 راشیا

 
 في ما یتعلق بدائرة بیروت، یتم تقسیمھا وتوزیع المقاعد على الوجھ الآتي

 
خمسة نواب(الاشرفیة ـ الرمیل ـ الصیفي : الدائرة الاولى  

 
أربعة نواب) (الباشورة ـ المدوّر ـ المرفأ: الدائرة الثانیة  

 
ـ عین المریسة ـ المزرعة ـ المصیطبة ـ رأس بیروت ـ زقاق البلاط میناء الحصن : الدائرة الثالثة

یتم توزیع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق). عشرة نواب(  
 

  یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة
 

ار الوطني اللبناني الذي عقد عملا بالاتفاق الذي تم التوصل الیھ في مؤتمر الحو: الأسباب الموجبة
 أیار، بمشاركة القیادات السیاسیة اللبنانیة أعضاء مؤتمر 21 الى 16في الدوحة في خلال الفترة من 

 الحوار الوطني
 

 1960 نیسان 26وبما ان المجتمعین اتفقوا على اعتماد القضاء طبقا لقانون الانتخاب الصادر بتاریخ 
عض التعدیلات المتعلقة بالدوائر الانتخابیة في محافظة بیروتكدائرة انتخابیة في لبنان مع ب  

 
ولما كان المجتمعون قد اتفقوا أیضاً على إحالة البنود الإصلاحیة الواردة في اقتراح القانون المحال 

الى المجلس النیابي، والذي أعدتھ اللجنة الوطنیة لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزیر فؤاد 
ھ ودراستھ وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة لإقرار التعدیلات التي تطال بطرس لمناقشت

الدوائر بشكل منفصل، على ان تطبق علیھا لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثھا وإقرارھا في 
 اللجان النیابیة المختصة

 



على عدم ادراج المقعد قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة » كتلة التغییر والإصلاح«ولما كان ممثلو 
المخصص للأقلیات المسیحیة ضمن الدائرة الاولى، ویأملون من المجلس الكریم إعادة النظر بھذا 

  الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي یمثلھا ھذا
لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجین المجلس النیابي . المقعد الوحید

قرارهالكریم إ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النائب میشال عون تقدم بإقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء السقف المحدد
 

 لسعر صحیفة البنزین وتحریر سعرھا وخفض الرسوم
 
 

قدم رئیس تكتل التغییر والإصلاح النائب میشال عون إقتراح قانون معجل الى المجلس النیابي جاء 
717/98انون معجل مكرر بمادة واحدة یرمي الى تعدیل القانون رقم إقتراح ق: فیھ  

 
یلحظ في : " ویستعاض عنھا بالنص الاتي717/98 من القانون 14تلغى أحكام المادة : مادة وحیدة

 1/1/1996الموازنة الإعتمادات اللازمة من أجل تأدیة المفعول الرجعي المستحق إعتبارا من 
القانونللمستفیدین من أحكام ھذا   

 
  الأسباب الموجبة

 
في كل مناسبة، وعند كل إستحقاق تشریعي، وفي غمرة كل مطالبة متعلقة بسلاسل الرتب والرواتب "

 لیرتب علینا مھمة لا بل واجب تجاه شریحة كبیرة 717/98ومفاعیلھا الرجعیة، یطل علینا القانون 
وخاصة المادة الرابعة . ذا القانونمن المواطنین إنتظرت وتنتظر بفارغ الصبر تطبیق حیثیات ھ

عشرة منھ التي تلقي على الحكومة واجب إحالة مشاریع قوانین الى المجلس النیابي ترمي الى فتح 
 للمستفیدین من 1/1/1996الإعتمادات اللازمة من اجل تأدیة المفعول الرجعي المستحق إعتبارا من 

717/98أحكام القانون   
 

:  المواطنین لتوجیھ السؤال المتعلق بتطبیق حیثیات ھذا القانون نقول بكلمتینإذا ما أردنا إستعمال لغة
أین الحقوق؟ خاصة وان تلك الحقوق تتعلق بطبقة متمیزة ومتمایزة من المواطنین، عنیت بھا موظفي 

الھیئة  یطالب افراد 1998فمنذ العام .الملاك الإداري العام وأفراد الھیئة التعلیمیة في الجامعة اللبنانیة
التعلیمیة في الجامعة اللبنانیة مدعومین خاصة من طلاب ھذه الجامعة، الذین یشكلون للوطن ذخیرة 

717/98علینا المحافظة علیھا، یطالبون بحقوقھم المستحقة لھم والناتجة عن القانون   
 

اد الھیئة ولما كان واجبنا الوطني یملي علینا ان لا تھمل مطالب لا بل حقوق قانونیة ترتبت لأفر
 وذلك 1998التعلیمیة، بالإضافة الى من ترتبت لھم تلك الحقوق بموجب ھذا القانون منذ العام 

ولما كان واجبنا كنواب عن الأمة یملي علینا ایضا ان لا ننتظر .إنتظارا لتوفر الإمكانات لدى الخزینة
م المادي والمعنوي، فیما التي لم تتوفر لتاریخھ لأناس إستحقوا ویستحقون منا الدع" الإمكانات"

ولما كان من المفروض ان لا نترك أساتذة الجامعات .مزاریب المجالس تھدر وتھدر المال العام
وشریحة كبیرة من المواطنین لمصیر مجھول من غیر المنطق ان نثقل كاھلھم بھ، خاصة وأننا أمام 

نا تسریع العمل بتطبیق حیثیات وحیث ان واجبنا الوطني یملي علی.تحضیر مشروع الموازنة المرتقبة
ھذا القانون وذلك بالسرعة القصوى وبالإمكانات المتوفرة، لنساھم في دعم من یحضن أولادنا 

717/98وطلابنا، نتقدم بمشروع القانون الرامي الى تعدیل القانون   
 

  نص العریضة
 



 14علق بتعدیل المادة وھنا نص عریضة لإعطاء صفة المعجل المكرر لإقتراح قانون بمادة واحدة یت
لما كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب قد أثیر مرارا وبصورة متكررة ."717/98من القانون رقم 

ولما كان ھذا الموضوع یشكل طرحھ واجب .في السنوات الأخیرة وخاصة عند كل إستحقاق تشریعي
 سریعا لرفع الغبن اللاحق ولما كان على مجلس النواب العمل.علینا تجاه شریحة كبیرة من المواطنین

، خاصة وإنھ أصبح 717/98 من القانون رقم 14بھذه الشریحة من المواطنین من جراء المادة 
ولما كان جدول أعمال مجلس النواب المخصص للجلسة التي ستنعقد بتاریخ .موضع مطالبات عدیدة

  قد تضمن في بنده السادس موضوع سلسلة الرتب والرواتب26/11/2008
 

ك، نتقدم بھذه العریضة، راجین من مجلسكم الكریم مناقشة مشروع القانون المذكور آنفا وإقراره لذل
26/11/2008ووضعھ موضع التنفیذ في الجلسة المنعقدة بتاریخ   

 
 

  النائب كنعان
 

كما وعدنا، : "وشرح النائب ابراھیم كنعان بتصریح في المجلس النیابي حیثیات ھذا الإقتراح وقال
عد رئیس تكتل التغییر والإصلاح العماد میشال عون، تقدمنا الیوم بإقتراح قانون معجل مكرر وكما و

 والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وبدفع المستحقات 717/98بمادة وحیدة یرمي الى تعدیل القانون 
تمنى أن  وحتى الیوم، لم تدفع، أ1998والفروقات للموظفین، وھذه المستحقات ھي متراكمة منذ عام 

یتم غدا في الجلسة التشریعیة، خصوصا انھ تبین لنا انھ في البند السادس المدرج على جدول اعمال 
الجلسة التشریعیة ھنالك موضوع الرواتب، یعني ھذا الأمر للبحث والمناقشة، وھناك مشروع قانون 

سیاسیة والإنتخابیة، نقوم محال من قبل الحكومة، إذا نحن ضمن المھل القانونیة بعیدا عن التجاذبات ال
بمبادرة نعلم جیدا بأن كل النواب في المجلس النیابي كان لھم مواقف في ھذا المجال ومواقف عدیدة 
تعد وتقول بأن ھذا الأمر یجب ان یبت، وھذه المستحقات یجب أن تدفع، إقتراح العماد میشال عون 

لا نرید غدا أن نرى مرة أخرى تصویت وتكتل التغییر والإصلاح ھو الوسیلة لتحقیق ھذا الغرض، 
یخالف المواقف والوعود، لا نرید ایضا غدا أن نسمع حججا وأسبابا تقنیة وسیاسیة ودستوریة 

وأعباء، حرام، من یستطیع ان یوفر المبالغ الكبیرة لدفع الكثیر من المصاریف العدیدة ومن یستطیع 
طنین یستطیع أن یؤمن للمواطن وخصوصا أن یضع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة على الموا

للموظف في الإدارة حقوقھ، نتكلم عن الجامعات، نتكلم عن الجیش، وعن موظفي الإدارة، متى 
 مثل قصة 717/98یقبضون حقوقھم، یقبضھا أولادھم وأولاد أولادھم؟ ھل یجوز أن یظل قانون 

 تربط عملیة الدفع وإحالة مشاریع 14 راجح؟ ھل یجوز أن تكون ھناك مادة في ھذا القانون ھي المادة
القوانین من الحكومة برصد الإعتمادات بتوفر الإمكانات لدى الخزینة؟ ھل أحد یعمل قانونا ویربطھ 

بتوفر الإمكانیات؟ من یقول لي، وكیف وأین ومتى تتوفر ھذه الإمكانات؟ لنكن على الأقل ولمرة 
اللبناني لصفقاتنا السیاسیة، ومرة واحدة نتعالى عن واحدة فقط في ھذه الجمھوریة لا نخضع المواطن 

صفقاتنا السیاسیة، ومرة واحدة لا ندخل في تسویات على حساب المواطن، لا أتكلم ھنا دیموقراطیة 
وإصلاح، لأننا نعرف كم نتعذب من قانون الإنتخابات الى الیوم، من قانون فصل النیابة عن الوزارة، 

ا، بل أتكلم عن مستحقات، عن مواطن لدیھ حقوق على ھذه الدولة، من عدة أمور، لا أحكي إصلاح
وغیر مسموح بعد ان ندخل الى ھذه القاعة غدا، ونبرر ونستعمل كل إمكاناتنا العقلیة والقانونیة 

والتشریعیة والسیاسیة، وأكاد أقول كلمة لا أحب أن اقولھا الیوم، حتى نھرب من مسؤولیات تجاه 
نصارح اللبنانیین، ھل تریدون ان تدفعوا أم لا؟ وھذا قانون من غیر المفروض المواطن اللبناني، فل

ان یكون موضع تجاذب وموضع بحث، ھذا قانون الكل قالوا یوما من الأیام انھم معھ، لنكن غدا 



بدون أي خلفیة وبدون أي مبارزة لا سیاسیة ولا قانونیة ولا إعلامیة، أن نصدر بموقف ھدیة 
ما ھم أنتظروھاللبنانیین، ولطال   


